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If people have the right to have their legal status fixed and stable, so that 

they can arrange their lives accordingly, then the stability of this status 

cannot be elevated from a fixed status to a state of rigidity; this is a 

characteristic of revolutionary administrative life, and this requires the 

administration to keep pace with development in the way of decision-

making, considering it as a creative initiative as one of the legal procedures 

that the administration resorts to in the tasks of work assigned under laws 

and regulations, so it carries out, including the authority required by laws 

and regulations, an administrative authority to allocate creativity and change 

or it is the center of those addressed to it without stopping at that with their 

consent, and among these powers, it decides, according to this law, to amend 

and cancel its jurisdictions. Peaceful means, peace as a legal avenue for 

obtaining rights, rights that have been established for him, because what has 

a right from the privilege of public authority must end these legitimate 

actions that resulted in acquired rights if they were issued under public law. 

However, its authority in this matter does not become absolute for public 

rights from the privilege of public authority, their rights that they have 

obtained by legitimate administrative means, and among these are 

administrative rights, any administrative rights that were established in the 

past, so their effect is only future, and the principle of the right of defense 

and the principle of parallelism, with the exception, in addition to 

mailto:masoud.faraj@su.edu.ly


نةٌَ بين القانونين المصري -القرار الإداري المضاد وأثره على مبدأ الحقوق المكتسبة  رَاسَةٌ مُقَار   د 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026مارس .  شهر لثامن المجلد ا)                   134)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

 
 

guaranteeing the enjoyment of rights on the actions of the manager, which 

did not initiate the rights resulting from it. 

Keywords: Diversity - Rights - Acquired Rights 

   ص:لخّــــــــالمُ 

بـوا ممـور القانونيـة، ليـي ير    مراكـههم واسـققرار راد ثبات ـــالأف  إذا كان من حق       

ثبات هذه المراكه واسققرارها لا يمين من يرقى بحال مـن ن  إا هم على مققضاها، فيح

الحيـا  الإداريـة القرـور المسـقمر، وهـذا سـمة  لأن مـن    ؛الأحوال إلـى درجـة الومـود 

دام وسـاللها خعـن رريـق  اسـق  بربيعة الحال يلـهم جهـة الإدار  مواكبـة هـذا القرـور

القرار الإداري كأحد الوسالل القانونيـة القـي  لوـأ إليهـا الإدار  وباعقبار من  القانونية،  

نوـا  الأعمـال الموكلـة إليهـا بموجـب القـوانين واللـوالو،  فققـوم بمـا لهـا سـلرة إفي  

نهـا ممو  ريـقغيالقعديل والبمققضى هذه القوانين واللوالو بإصدار قرارات إدارية بقصد 

هذا القرـور، ل مساير   مراكه قانونية بحق المخاربين بها دون  وقف ذلك على رضاهم 

نهاء إفققوم الإدار  بموجبه بقعديل و ،ومن ضمن هذه القرارات القرار الإداري المضاد 

 صـرفا ها السـلمية القـي منشـأت   ءنهـاإقرارا ها الفردية السلمية، كمخرج قـانوني فـي  

نهـا  سـريع من  نهـي إحقوقا  للآخرين، بحيم ما  قمقع به من امقيا ات السلرة العامـة ف

هذه القصرفات المشروعة القي  ر بت عليها حقوق ميقسبة إذا اقضت المصلحة العامة 

ذلك، إلا من  سلرقها بهذا الصدد ليست مرلقة وإنما  خضـع لموموعـة مـن الضـمانات 

فـي موجهـة الإدار  حمايـة  لحقـوقهم القـي اكقسـبوها بموجـب   القانونية المقرر للأفراد 

مشروعة ومن ضمن هذ الضمانات مبدم عدم رجعية القرارات الإدارية   إدارية  قرارات 

من القرار المضاد لا يمس الحقوق القي  ر بت في الماضـي فـأثرهم مسـققبلي فقـ ،   :مي

 ةيـحقومبدم حق الدفاع ومبدم  و اي الاخقصاص، وكذلك ضـمان الرقابـة القضـالية الأ

 ة.على عمل الإدار  حماية  لمبدم الحقوق الميقسب

 ميقسبة. –حقوق   -المضاد  -القرار :ةــــــالكمات المفتاحي

          :  المقدمة

مـن مجـل ، وذلـك  العامـة  رلةعنـد ممارسـة نشـارها بامقيـا ات السـ    ع الإدار  قمق        

راد ، ومن مهم ما  قمقع به الإدار  من بانقظام وار     علي سير المرافق  العامة  المحافظة

فـي إصـدار ل لها بموجب الدسقور والقانون  المخو  امقيا ات عند مباشر  نشارها حقها  

الملهمـة ا وـاه المخـاربين بهـا، دون  وقـف ذلـك   القرارات الإدارية بإراد ها المنفـرد 

ن كانوا يعققدون إبل هم ملهمون باحقرامها و نفيذها حقى  رضاهم بها من عدمه،    ىعل

، ولعل ذي يوب  غليبه على مصالو الأفراد كون الإدار   مثل الصالو العام الببرلانها،  
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" من القـرار مبـدم  بالقـول    الميه  هـي القـي دفعـت جانبـا  مـن الفقـه الإداري إلـى     هذه

قـو  الشـيء المقضـي بـه   مبدم  يقمقع بقو  الشيء المقرر" على غرار  الإداري  النهالي

 .القي  قمقع به الأحيام القضالية

القرار الإداري إفصـا  ب  يقصد علي هذا ووفقا  لما اسققرت عليه محيام القضاء    بناء      

المنفرد  الملهمة بقصد عن إراد ها  الإدار  بما لها من سلرة بمققضي القوانين واللوالو

، وابقغـاء  حقيـق المصـلحة جـالها  قانونـا  وحداث مركه قانوني مقى كـان ذلـك ممينـا  إ

عـد  اعقبـارات، مهمهـا  ـوقير مكبـر لإلا من هذه السرلة ليست مرلقة إنما مقيد  ،  العامة

قدر ممين من الحماية للمقعـاملين مـع الإدار  مـن مـو فين ومفـراد فـي مواجهـة هـذه 

 مـن  عسـف الإدار  فـي اسـقخدام هـذه الميـه   السلرة المقمثلة فـي القـرارات الإداريـة

 وجــب الدســقور والقــانونمحميــة بمعصــفها بحقــوقهم وحريــا هم الو )الســلرة العامــة 

القي اكقسبوها بموجب القرارات القي  صدرها الإدار  بشأنهم مـن مي اعقـداء و،  يضا  م

انرلاقـا  مـن مبـدم اسـققرار  عمـالا  لمبـدم الحقـوق الميقسـبة إعلي هـذه الحقـوق وذلـك  

ضـيه العدالـة قوهـذا مـا  ق، مو مـا يسـمى بـالأمن القـانوني المراكه القانونيـةوالوضاع  

قفـق   القـي الحقـوق دالـة فـي شـيء من  هـدرويسقلهمه الصالو العـام، إذ لـيس مـن الع

ــام،  والصــالو   ــوالع ــ د من يفق ــان عل ــة والارملن ــع الإدار  الثق ــاملين م ى اســققرار المقع

مشـروعة ومراكههم القانونية القي اكقسبوها نقيوة لقربيق موضاع قانونيـة    موضاعهم

وذلك القهامـا  بمبـدم عـدم   ،للماضيسحبها مو إلغالها بالنسبة    فلا يوو   وبالقالي  سابقة،

 ول به في الموال الإداري.مرجعية القرارات الإدارية كمبدم عام مع

النســبة للقــرارات ب ،قــه مرلا ىلقــهام بهــذه المبــادك لا يميــن العمــل بــه علــلاإلا من ا 

ووفقا   ،ن الإدار  لها الحق في إلغالها و عديلها مو سحبها في مي وقت  شاءإف    ،اللالحية

لما  ققضيه المصلحة العامة، مما بالسبة للقرارات الفردية فالقاعـد  العامـة منهـا  يسـب 

حصانة من الإلغاء والسحب والقعديل إذا  مـت وفقـا  لقواعـد قانونيـة مشـروعة، إلا من 

بهـذه المراكـه والوضـاع   بديـة مو مرلقـة فمـن المميـن المسـا هذه الحصانة ليسـت م

قـرار   ءنهـاره لإاصـد إخـر يميـن لـردار   آالقانونية المسققر  عن رريق قـرار إداري  

فردي مشروع مرلق عليه الفقه مصلو القرار)الإداري المضاد  يخضع لأحيام مسققلة 

 عن الأحيام القي صدر بموجبها القرار الملغي.

 :  وتساؤلاته    مشكلة البحث

رار الإداري المضاد هو المخرج القانوني الـذي يميـن لـردار  مـن ــباعقبار من الق    

خلاله إنهاء  صرفها السليم الذي منشأ حقوقا  للمقعاملين معها بالنسبة للمسققبل، وكـذلك 
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القرارات المعيبة القي  حصنت بفوات ميعاد الرعن المقرر للقرارات الإدارية بموجب 

القانون، إلا من هذا المخرج يوب من ييون وفقا  للشرور والإجراءات القي نص عليهـا 

القانون وكـذلك القواعـد القانونيـة القـي  ـنظم إصـداره، القهامـا   مبـدم احقـرام الحقـوق 

 الميقسبة.

يميـن عـرم مشـيلة البحـث الخاصـة بهـذه الدراسـة فـي عـد    ن خلال هذا الققديمم  

  ساؤلات على النحو القالي:

المعنى القانوني واللغوي للقرار الإداري المضاد وكذلك مبدم احقرام الحقوق   ما هوـ  1

 الميقسبة؟

 ما هو الأسا  القانوني للقرار الإداري المضاد في الفقه الليبي والمقارن؟ـ 2

 ما هو موال نراق  ربيق القرار الإداري المضاد؟ـ 3

هــو الأثــر المقر ــب علــى القــرار علــى القــرار الإداري المضــاد فــي الماضــي  مــاـ 4

 والمسققبل؟ 

 ماهي الضمانات القانونية لإصدار القرار الإداري المضاد؟ـ 5

 :  ثأهمية موضوع البح   

إلـى انهـاء  بربيعـة الحـالفي من القرار الإداري المضاد يؤدي    لموضوع قمثل مهمية ا

كاسـقثناء عـن   -للمقعـاملين مـع الإدار   الفردية المشـروعية المولـد  الحقـوق  القرارات 

القـي  سـقخدمها  لا بـد مـن الموا نـة بـين سـلرة الإدار  ،نقيوة لـذلك  ،  -القاعد  العامة

راكـههم القانونيـة مضـرار بوعـدم الإ د فـرا حقيقا  للمصلحة العامـة وبـين مصـلحة الأ

، باعقبـارهم  حصلوا عليهـا مـن  لـك القـرارات المشـروعةوالمنافع والامقيا ات القي  

يوـاد ضـمانات قانونيـة لا مـة إ، عن رريق  رف الأضعف في علاققهم مع الإدار الر

 من  عسف الإدار  بحوة حماية المصالو العامة. لحماية  لك المراكه والحقوق

 :  منهج البحث

اسـقخدام المـنه    ،ولرجابـة علـى القسـاؤلات السـابقة  ،اققضت ربيعة هذه الدراسة    

 والاحيـام القضـاليةمـن خـلال  حليـل اءراء الفقهيـة  القحليلي لاسقولاء ملامو البحث 

القي  قعلق بالقرار الإداري المضاد، وكـذلك المـنه  القـانوني المقـارن لمعرفـة موجـه 

 والمقارن. الفقه الليبيفي القانون  والأحيامالشبه والاخقلاف بين  لك اءراء 

 :  خطة البحث

 النحو القالي: ىعلثلاث مرالبة  قيون خرة هذه الدراسة من 

 الفر .د ومبدم احقرام الحقوق الميقسبةالأول: ماهية القرار الإداري المضا  المرلب   
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وم مبــدم احقــرام الحقــوق الفــرع الثــاني: مفهــ مفهــوم القــرار الإداري المضــاد. الأول:

 . ربيقـهونرـاق  للقـرار الإداري المضـاد    الثاني: الاسـا  القـانونيالمرلب    الميقسبة.

 ربيـق فيـر    الفرع الثاني:  نراقو  القرار الإداري المضاد.  فير   مسا الفرع الأول:  

صدار القرار إ: الأثار القانونية المقر بة على  المرلب الثالث و    القرار الإداري المضاد.

الماضـي القـرار الإداري المضـاد علـى  إصـدار الفـرع الأول: مثـرو  الإداري المضاد.

 .الفرع الثاني: الضمانات القانونية لإصدار القرار الإداري و .والمسققبل

ــا ا و ـــ المطل ــوق ل ـ ــرام الحق ــدأ احت ــرار الإداري المضــاد ومب ــة الق ماهي

 :  المكتسبة

 تمهيد وتقسيم

عدم المسا  بالمراكه القانونية القـي  ولـدت   وقضاليا    ا  يفقهمن المبادك المسققر عليها  

فــلا يوــو  ســحب وإلغــاء  لــك القــرارات بالنســبة  ،عــن القــرارات الإداريــة الســليمة

إلا من  الإداريـة،لمبدم الحقوق الميقسبة ومبدم عدم رجعية القرارات   احقراما  للمسققبل،  

رلاقها، فمن الممين المسا  بها عن رريق قرار إبها على  يمين الأخذ هذه المبادك لا  

اللغـوي  ى، فمـا هـو المعنـ 104، صـفحة  2013)جعفـر،    جديد يسمى القرار المضـاد 

الحقـوق الميقسـبة فـي القانوني لمبدم  والمفهومما ، وفرع أولوالقانوني لهذا القرار في 

 فرع ثاني.

 : ضادالإداري المُ  مفهوم القرارــ  الفرع ا ول

للوصول إلى مفهوم واضو وصـريو للقـرار الإداري الم ضـاد يوـب معرفـة المعنـى   

اللغوي للقرار الإداري الممضـاد مولا ، ثـم معرفـة المعنـى الفقهـي والإصـلاحي للقـرار 

 لإداري الممضاد ثانيا  علي النحو القالي:ا

 :المضاد للقرار الإداريالتعريف اللغوي ــ  أولاا 

يققضـي مركب من ثلاث كلمات فالأمر   مصرلو  لقرار الإداري المضاد ا  من  باعقبار   

 :النحو القالي علىكل كلمة بمفردها  على القعرف

رَ ،   قَرَارُ ،  مصدر ق ر     :لغة    قَراركلمة   رَ   فعل  قَرَّ ر تقرَّ ا ، يتقرَّ را ر ، فهو تقرُّ مسـققر    مُتقرّ 

نسان بعد الق فيير ومض ى فيه بث بات ثابت،   م عليه الإ  مْي، ما صم  ر وثب ت عليه الر   .ما قمر  

المحيمة مي ما  صدره المحيمة بمققضى  قرار  ما اسققر عليه الحيم في مسألة ، ومنه،

رَ سلرقها القضالية مثناء السير في الـدعو،،   رَّ كم  تقََـ مم : م مْضـاهم مـن ي مْلـ  يـْ يم م و  الحم
مْ الـر 

ه  . 235، صفحة 1300)منظور،  إ مْضاء 

ا ، دمرْ ، يدَُور على دارَ  / بـ دارَ  / دارَ : مصدر فعل  إداري  كلمةــ   ، ودَوَراناا دَوْرا
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ى  ومصــلها ل اللغــة مدار يــدير إدار ، ]د و ر[.ومصــل اليلمــة مــن مــاد    نْســو إ إلــ  )م 

د ار     ة .الإ  ، مــن يخــقص بقوجيــه و نســيق ورقابــة معمــال مــن يقــوم بالأعمــال الإداريــ 

 .  432، صفحة 1964)الررابلسي،  لقحقيق مهداف محدد  اءخرين

، فبهـذا يصبو قرارا  إداريا    إداري، فققحدد صفة القرار،وعندما  قرن كلمة قرار بيلمة  

والقحديد، لأن كلمة قرار قبـل اققرانهـا بيلمـة إداري،   رالحصالاققران يحدث نوع من  

 حقمل مكثر من معني مو مكثر من نوع آخر من القرارات، فعندا اققرانها بيلمة إداري، 

ا خاذ ممرا  ما لإحداث  غييـر  علىا واه إراد  الإدار    علىمصبحت ذات دلالة واضحة  

 . 127، صفحة 2018)الوداع، القرار الإداري المضاد،  في مركه قانوني معين بإراد ها المنفرد .

لإ  ضاد ، مفعول من  لغة : اسم  ضاد كلمة مم     ادٌّ: ع م  ، ثـور   ممض  سإ ع اك  ، مم ، ن ق يضإ ال فإ خ  مم

سة لثور  مخر،، وضاد ه   عاك  ال ف ه وكان  –ممضاد  : ثور  مم  الشيلين، جعـلله ضد ا بين  خ 

الأمران:  سواد والبيام،  ضاد  الك  ا ضد  اءخر، والمقضاد ان، اللذان لا يوقمعانمحدهم

س ا للآخر  .)المعاني، بلا  اريخ  كان محدهما مخال ف ا ومعاك 

لأن عندما  ققرن بالقرار الإداري يصبو مكثر  حديدا ،   ،هذا  على  ضاد بناء  وكلمة مم 

قرار إداري وحدها  حقمل مكثر من نوع من القرارات الإدارية، مما عندما يققرن   كلمة

 بـه، يصـبومن صفة العموم إلـى الصـفة الخاصـة    مضاد يقحولالقرار الإداري بيلمة  

من الوهـة القـي   خر صدره قبلهآالمعاكس والمخالف لقرار    اد ميضالقرار الإداري الم

 . 128، صفحة 2018)الوداع، القرار الإداري المضاد، . مصدرت القرار الأول

لغويا  بأنه قـرار إداري يصـدر  الإداري المضاد  نعرف القرارسبق ما على    أسيسا  

مضمونه عن قرار إداري آخـر صـادر عـن  في ا  ومعاكس ا  ييون مخالفرية  عن جهة إدا

 لم الو يفي.س  المنها درجة في  إدارية معلىالوهة الإدارية ذا ها مو جهة 

ا   : لاحي للقرار لإداري المُضادطصالتعريف الفقهي والاــ  ثانيا

قرار يقم بمققضـاه إنهـا مو  عـديل قـرار فـردي   بأنه:  جانب من الفقه الإداري  هعرف    

قـرار جديـد   :مو منـه.   141، صـفحة  1982)درويـ،،    يلمسـققبلا  لأثـره  بالنسبة  سليم

)الرمـاوي،   يخضع الأحيام مسققلة عن الأحيـام القـي صـدر بموجبهـا القـرار الملغـي

منشـأ  إلغاء مو  عديل قـرار إداري سـليميقصد به    ،وبمعنى آخر،   626، صفحة  2006

 خـر يسـمى القـرار المضـاد مو المعـاكس وفقـا  لشـرورآمركها قانونيا  مو مهايا بقـرار  

قرار إداري جديد  هو مو . 122، صفحة 1982)بدوي،   إجراءات نص عليها القانونو

يصدر مقيامل الأركان ينهي بصـور  مباشـر  صـريحة مو ضـمنية مثـار قـرار إداري 

لإجراءات قانونية معينـة عـن رريـق قاعـد   ـوا ي   حقا  وفقا  سليما  ومنشأ    صدرهمخر  



نةٌَ بين القانونين المصري -القرار الإداري المضاد وأثره على مبدأ الحقوق المكتسبة  رَاسَةٌ مُقَار   د 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026مارس .  شهر لثامن المجلد ا)                   139)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

 
 

هو وسيلة قانونية لردار    مو  ، 2023)عبدالرحيم،    الشيل عند عدم وجود نص قانوني

لإنهاء قرارها السـليم مو الـذي اعقبـر سـليما  بصـور  كاملـة مو جهليـة ربقـا  لضـواب  

 . 28، صفحة 2023)عبده،  قانونية وا باعا  لضمانات إجرالية ذلك بالنسبة للمسققبل

صـدار قـرار إ  علـىفالإدار  بما لها من سلرة وامقيا ات بموجب القانون  يون قـادر   

يحل محل ل  ، ويققصر مثره بالنسبة للمسققبل،جديد يلغى بمققضاه قرار مخر فردي سليم

ويقصـد بـه  . 357، صـفحة 2016)الفلا ،    جراءات يماثله في الشيل والإ  قرار سابق

للمسـققبل دون من يمـس مي آثـار   مضـاد بالنسـبةخـر  آإلغاء قرار إداري، بقـرار    ميضا  

.  337، صـفحة  2024)عبدالحميـد م.،    الماضـي  الملغـي فـي  ر بهـا القـرار يون قـد  

لانهايـة منمـا  إلـى مـا قحصن في مواجهة الإدار    السليمة لاالقرارات الإدارية الفردية  

 إ بـاع إجـراءات وضـواب    وإلغالهـا بالنسـبة للمسـققبل وليـن يشـقرر   سقريع  عـديلها

 . 626، صفحة 2011)الحراري،  قانونية عن رريق قرارات إدارية  سمى بالقرارات المضاد 

من مومل هذه القعريفات يعرف الباحـث القـرار الإداري المضـاد بأنـهم وسـيلة قانونيـة 

لأنها قرار إداري سليم بشيل  ،لما  قمقع به من امقيا ات السلرة الإدار  وفقا   سقخدمها  

 القانون.القي نص عليها  مراعا  الضمانات القانونيةمع  كلي،جهلي مو 

سواء  ا  قضالي ا  لم نود لهذا القرار  عريف ، مننايلاحظ من خلال ما  وفر لدينا من مراجع 

 ما  م اسقنقاجه ضـمنا  مـن قبـل بعـض   االمصري ، ماعد   ومفي القضاء الإداري الليبي  

الإداري المصــري  القشــريع، كــذلك القــانون المصــري والليبــيفــي  الفقهــاء  عريفــات 

بالنسبة للقـرارات الإداريـة فـي كافـة القـوانين   ا  وصريح  ا  محدد   ا  والليبي لم يضع  عريف

 المنظمة لردار  العامة.

 :ةالمفهوم القانوني لمبدأ الحقوق المكتسبــ   الفرع الثاني

ين؛ ين مساسـيمالحقوق الميقسبة في موال القانون الإداري من مبـد   فير  مبدم نبثق  

قصد بهما من الإدار  لا يميـن لهـا المسـا  الققديس، والذي ي  ومبدم  ،مبدم عدم المسا 

بالإلغــاء مو  حقوقــا  ومراكــه قانونيــة فرديــة، ســواء ئبالقصــرف القــانوني الــذي ينشــ

ثاره المسققبلية، إلا عن رريق  صرف قانوني مضـاد آنهاء  إالقعديل، ولا يمينها ميضا   

 كضمانة لمبـدم  ،مو ما يرلق عليه القرار الإداري المضاد وفقا  لإجراءات قانونية معينة

 . 11، صفحة 2011)عويس،  الحقوق الميقسبة

وبهذا عرف جانب من الفقه الإداري مبدم الحقـوق الميقسـبة بأنـه الحـق الميقسـب 

القانونيـة مشروع مو غير مشروع ييون قـد مضـت عليـه المـد     قرار إداري  علىبناء  

 من بها للرعن بالإلغاء،  ولدت عنه مراكه قانونية فردية لا يمين المسا   اللا مة
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 . 478م، صفحة 2025)الحمده،  إلا وفقا  للقانون سواء في الماضي مو المسققبل جانب الإدار 

فيـر  اسـققرار المراكـه   علـىالحـق الميقسـب يعقمـد    خـر بـأنآجانـب    هكما عرف

منشـأ   فردي  من قرار  بها،القانونية للأفراد وما يقابعها من اسققرار للقصرفات المقعلقة  

حقا  ومركها  قانوني، مي منه وضع شرعي  حصل عليـه الفـرد بنـاء علـى هـذا القـرار 

 . 249، صفحة 2011)المفرجي،  المحصن شرعا  من الإلغاء مو القعديل مو السحب 

حقـوق  علـىمنـهم لا يوـو  لـردار  القعـدي   ،يضـا  م  الميقسـبة  مبـدم الحقـوقويعني  

اكقسبوها برريـق مشـروع وذلـك  القي إهدارها،الأفراد مو الانققاص منها مو    وحريات 

والالقهام مبقغاه عدم مباغقة الأفراد مو مفاجلقهم   الإدارية،بموجب القوانين والقرارات  

، 2022)عبدالحميـد  .،     مس  لك الحقـوق والحريـات   قرارات فرديةبما  صدره الإدار  من  

   283صفحة  

كما يعني بالمفهوم الإداري الحفا  على المركه القانوني الـذي نوـم عـن  صـرف 

يقمثل في القـرار الإداري ا وـاه الأفـراد  ولـدت عنـه حقـوق    قانوني من جانب الإدار

ع كـالقرار الإداري ميقسبة لا يمين المسا  بها إلا عـن رريـق مشـروع مقـره المشـر

 . 21، صفحة 2018)الحسيني،  المضاد 

مبدم الحقوق الميقسبة في نراق حدود القانون   نعرف من جانبنا  ،سبق  على ما  بناء  

عن جهـة : حق مقرهم القانون لشخص ما عـن رريـق عمـل قـانوني يصـدرالإداري بأنه

لا  ا  معين ا  قانوني ري، فبموجبه ييقسب هذا الشخص مركها  الإدار  يقمثل في القرار الإدا

 الأسـا  والمبـرربالرريق الذي حدده القـانون، وهـو يعـد حوـر   به إلايوو  المسا   

هـو مبـدم عـدم رجعيـة القـرارات وملا    ،في الموـال الإداري  خر معمولآلمبدم  الفلسفي  

للمراكه القانونية القي  شيلت في الماضي بموجب عمـل مشـروع مـن   ة  الإدارية حماي

 الماضي.مي عدم سريانها بأثر رجعي على  الإدار ،جهة 

 :تطبيقهونطاق لقرار الإداري المضاد لكفرة اساس القانوني ا ــ   المطلا الثاني

 :د وتقسيميتمه

صـدار ابهدف  حقيق المصلحة العامة معرى المشرع لوهة الإدار  الحـق فـي  

الحق  والإدارية للمحافظة على سير المرافق العامة بانقظام وارراد، ومعرها  القرارات 

مي عيـب مـن العيـو  عـن رريـق عـد   إذا شـابهم   صحيو  صرفها القـانونيميضا  في  

منهـاء القـرار الإداري الـذي   إلىالقي  ؤدي    الإداري المضاد   وسيلة القراروسالل منها  

ولذلك يوب من ييـون لهـذا القـرار مسـا  قـانوني   للأفراد،قانونية    حقوق ومراكهولد  

 وكذلك له نراق قانوني معين بالنسبة لبعض القرارات الإداريـة دون غيرهـايسقند إليه 

 . 617م.، صفحة 2008)عبدالحميد  .، 
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 هذا المرلب إلى فرعين على النحو القالي: الققديم نقسم هذا على ء  بنا

نرـاق   الفـرع الثـاني:، و  القـانوني للقـرار الإداري المضـاد   فيـر   الفرع الأول: مسا 

  ربيق  فير  القرار الإداري المضاد.

 :لقرار الإداري المضادفكرة اأساس  ــ  الفرع ا ول

الإدار  لقرارا هــا  ءنهــاإســا  قــانوني لفيــر  أكى الفقــه الإداري عــد  نظريــات  بنــ     

ي الإدارية الفردية السليمة عـن رريـق  صـرف قـانوني معـاكس يسـمى القـرار الإدار

ــدالهادي، ،  137م.، صــفحة 2011)عبــا ،  مهــم هــذه النظريــات  المضــاد ومــن )عب

 :ما يلي . 381، صفحة 2018)الحسيني،   1997

 :تغير الظروف الواقعية والقانونيةنظرية ــ  أولاا 

القـي دفعـت الإدار    الوقـالع القانونيـة والماديـة   غيريقصد بقغير الظروف الواقعية      

عما كانت عليـه عنـد ا خـاذ قرارهـا الأول، والقـي  شـيل   إلى ا خاذ القرارات الإدارية

مواكبـة  ف، الباعث الحقيقي لا خاذ قرارها وهي في الغالب  خقلـف مـن قـرار إلـى آخـر

للقرورات الا مة لسد مقرلبات الحيا  الإدارية القي  قميه بالقودد والقرـور يومـا  بعـد 

، وبالضـرور  يه في وقت سـابقلعما كان عفيدفعها ذلك القودد إلى  غيير موقفها   ،يوم

ــانوني ــي القصــرف الق ــنعيس الأمــر عل ــه  ي ــرار الإداري ذا  ــي الق ــل ف ــردار  المقمث ل

لاسقيعا  القغيرات المسقود  عليه والقي لم  يـن فـي الحسـبان عنـد إصـدارها للقـرار 

حفا ا  على الصالو العام ومبـدم المشـروعية ف ،الأول مو الملغي بموجب القرار المضاد 

 ة فقغير من موقفها  ا واه بعـض  صـرفا ها القانونيـة عمـا كـان عليـه فالسـابق.الإداري

 . 43، صفحة 2015)المعاضيدي، 

 ويقصد بقغير الظروف القانونية  غير النصوص القانونية القي كانت الأسا  القانوني 

لصدور قرار معين لوهة الإدار  وفقا  لهذه النصوص القي منحقها ممارسة سلرقها في 

الإدار   اسقندت عليـهالذي السند القانوني    بمعنى  غير  القرارات،لنوع من  اإصدار هذا  

القغييـر يوـب علـى الإدار  من   الإلغاء وبهذاقعديل مو  المحد اخقصاصات بممارسة    في

 بعا  لذلك بـأن ييـون سـببا  فـي إلغـاء والقعـديل قرارهـا  ميضا   غير من موقفها القانوني 

 . 19، صفحة 2004)اسماعيل، السابق بقرار آخر يسمى القرار الإداري المضاد 

واقعي ييـون نقيوـة لقغيـر هذا نسقنق  من القرار الإداري المضاد له مسا     على  بناء    

 روف محيرـة بقـرار معـين  ـؤدي إلـى  غيـر موقـف الإدار  فـي  صـرفها القـانوني 

 بعا  لذلك القغير في  لك الظـروف، وكـذلك لـه   لمقمثل في إصدار قرار إداري مضاد،ا

عليها  بناء   هاإلى صدوره إذا  غيرت النصوص القانونية القي صدر  مسا  قانوي يؤدي
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 غيـر موقـف القرار السابق، فإذا   غيير القانون مو اللالحة  ييون له  أثير مباشر علـي 

يوــب عليهــا من  عــدل و لغــي قرارا هــا الســابقة فربقــا  لهــذا القغييــر القــانوني  الإدار ،

 المخالفة لهذه النصوص القانونية بقرار آخر معاكس  مو مضاد.

ا   : ةنظرية المصلحة العامــ  ثانيا

لمصـلحة ل ا حقيق   إلا هو ما المرافق العامة في مي دولة إنشاء  منإن الهدف الأسا       

، فمن يـدير هـذه المرافـق يوـب عليـه من يحقـق المصـلحة العامـة لوميـع مفـراد العامة

نحـو مـن العمـوم القوريـد، فـدافع الإدار  الأول فـي   ىالموقمع مو لفلة معينة مـنهم علـ

يوب من ييون النفـع العـام، فـإذا   ل لها بموجب القانونالمخو    الإداري  ممارسة نشارها

بهـا    مقعارضا  مع المصـلحة العامـة مو ضـار  لإدار  مو  صرفها القانوني  مصبو عمل

نهاء عملها القـانوني المقمثـل فـي القـرار الإداري بقـرار إ عديل مو    وجب علي الإدار 

وذلـك للحفـا  علـي سـير المرافـق العامـة  مضاد يـؤدي إلـى  حقيـق المصـلحة العامـة

 . 115-114، الصفحات 2023)عبده،  بانقظام وارراد 

لـردار   بنـي   ا  مهمـ  ا  قبر مساسـيمين القول بأن المصلحة العامة  ع  ،هذا  علىاسقنادا      

انرلاقـا  مـن  ،السليمة عن رريـق القـرار الإداري المضـاد   قرارا ها الفرديةنهاء  إعليه  

نحت لها لقحقيـق هـذه الغايـة، فهـذا القـرار يحقـق غايـة مهمـة  سلرقها الققديرية القي مم

، بعيـدا  عـن رقابـة  قـع فيهـامن  الأخراء السابقة القي ييمن لـردار     في  صحيو قمثل  

وكذلك اسقوابة  لمقرلبات   الإدارية،القضاء الإداري ليي  خرج من مسقنقع المسؤولية  

 المسقمر.القغيير القرور و القي دالما يصاحبها  الحيا  الإدارية

ا   :نظرية رقابة الإدارة على أعمالهاــ   ثالثا

للقحقـق  يقصد بالرقابة الإدارية هي  لك الرقابة الذا ية القي  مارسها الإدار  بنفسـها    

، ومراقبـة ول بهامالمع  مرابقة معمالها و صرفا ها القانونية للقوانين واللوالو  ،من مد 

د خرـأ فـي كيفيـة إصـدار ومد، ملاءمقها للظروف المحيرة بها، فإذا  بين لردار  وج

 عليهـا  صـحيوعدم ملاءمقها وجب    واللوالو موللقوانين    لقلك  قرارا ها وعدم مرابققها

عليه الفقه الإداري القرار الإداري   مرلقعن رريق قرار آخر    مو الإلغاء  عملها بقعديل

 . 130م.، صفحة 2011)العثم،  المضاد 

ذهــب جانــب مــن الفقــه الإداري إلــى من الأســا  القــانوني للقــرار  ،علــى هــذا بنــاء     

سـواء   ،حق الإدار  في مراقبة معمالها ومراجعقهـا بشـيل دوري  :هو  الإداري المضاد 

كانت رقابة  لقالية  قوم بها الإدار  من  لقاء نفسها لبحـث ومراجعـة  صـرفا ها للقأكـد 

مشروعيقها من عدمه، مو رقابة بناء على  ظلم عندما يقـوم مـن صـدر قـرار   ،من مد 
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بققديم  ظلمه إلى الوهة الإدارية، و قوم الوهة بدورها عن رريق لونـة مخقصـة   بحقه

صحقه  من عدمها، فإذا  بـين لهـا جديـة  ،وفقا  للقانون بفحص هذا القظلم للقأكد من مد 

هذا القظلم وجب عليها من  قـوم بقصـحيو  صـرفها  بقـرار آخـر مضـاد يضـفي علـى 

فراد من خرأ الإدار  الـذي يميـن  مة حماية  لحقوق وحريات الأعملها المشروعية الأ

، 2015)المعاضـيدي،   . 252-251م، الصفحات  2015)الدين،  من يمس هذه الحقوق  

 . 390، صفحة 2018)الحسيني، ،  57-55الصفحات 

 : القرار الإداري المضادنطاق تطبيق  فكرة ـــ   يـــــالفرع الثان

حدد جانب من الفقه الإداري القرارات الإدارية القـي  ـدخل فـي موـال  ربيـق نظريـة 

باعقبـار من هـذا   -القرار الإداري المضاد والقرارات القـي  خـرج عـن موـال  ربيقـه  

الوانب من الفقه هو الذي وضع حور مسا  لهـذه النظريـة وذلـك بنـاء علـى مـا سـبق 

 ذكره.

والقـرارات   مولا ،  نحدد القرارات القي في  دخل نراق القرار الإداري المضاد   ،ولهذا  

 على النحو القالي: ه ثانيا ،القي  خرج عن

 :القرارات التي تدخل في مجال تطبيق نظرية القرار الإداري المضادــ  أولاا 

  لقـرار الإداري الفـردي هـو العمـل القـانوني الـذي  قـوم الإدارا:  رار الفـرديـــالقـ  1

باسقعمال سلرقها بقصد  غير مو  عدل مركـه قـانوني لحالـة  مسـققبلية  قصـل بموجبه  

بشخص معين  مو بموموعة معي نة ومحـدد  بالـذات مـن الأشـخاص وسـقنفذ موضـعها 

د  ربيقها مر  واحد ا واه المخـاربين بهـا ، ومـن ممثلـة القـرار الإداري الفـردي ربمو

ي صدار  قرار مضـاد بفصـله منهـا لأثم إقرار  عيين محد الأشخاص في و يفة معي نة  

حها لها المشرع، مو مثلا  بمنو  رخيص نكان انرلاقا من سلرقها الققديرية القي م  سبب 

صـدار قـرار مضـاد إقانونية قالمـة حـين مـنو القـرخيص ، ثـم    لإضاوعلشخص وفقا   

حــدثت مدت بهــا إلــى ســحب هــذا قــرخيص نقيوــة لقغيــرات قانونيــة قــد بســحب هــذا ال

، بعيــس  90م.، صــفحة 2021)مقــولي، .  172م، صــفحة 2020)عــامر، القــرارات الإداريــة،  القــرخيص 

 ،نهـاءرل خل فـي موـال  ربيـق القـرار المضـاد د لا  قرارات القنظيمية اللالحية القي  ال

نما  نربـق علـى حدد  بذا ها، إ قضمن قواعد عامة مورد   نربق على حالات غير مو

الخاصة بالقعليم العالي في ليبيـا  501اللالحة   مثلا   –من  وافرت فيهم شرور  ربيقها 

  - نربق على كل من يدخل في موال القعليم العالي من رلبـة مو معضـاء هيلـة  ـدريس

وسبب خروجها على دالر  ونراق القرار الإداري المضاد من هـذا النـوع الأخيـر مـن 



نةٌَ بين القانونين المصري -القرار الإداري المضاد وأثره على مبدأ الحقوق المكتسبة  رَاسَةٌ مُقَار   د 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026مارس .  شهر لثامن المجلد ا)                   144)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

 
 

القرارات الإدارية منه يوو   عديلها  وإلغاؤهـا فـي مي وقـت وفقـا  لمققضـبات الصـالو 

 . 129، صفحة 2023)عبده، العام 

علـى : هو العمل القانوني الصادر عن جهة الإدار  بناء رار الإداري المشروعــــالقـ  2

م، 1999)الهغبـي، غيـر ميقـو   وم شروع  سواء كان هذا السند ميقوبا  سند قانوني م

عن جهة مخقصة وضـمن حـدود السـلرة   قرار صادر  يضا  منهم مويقصد به    ، 7صفحة  

حيام  الدسقور والنصـوص القـوانين واللـوالو مالمخولة لها بموجب  القانون، مقفقا  مع 

المعمول بها وقت صدوره، ويمفقرم فيه الصـحة حقـى يثبـت العيـس ويقمقـع بحمايـة 

قضالية لضمان القهام الإدار  بالقانون وحماية حقوق الأفراد وحريا هم القي  اكقسبوها 

بموجب  مشروعية هذا القرار، ويقصد بالمشروعية هنا خلوه مـن كافـة العيـو  القـي 

مشــروعيقه وهــي ركــن ) الاخقصــاص، والشــيل،  المحــل،  لاكقمــالمقرهــا المشــرع  

  ، والأصل من القرارات الإدارية  قمقع بقرنية المشروعية ما لم يثب ،والغايةوالسبب  

  إذا قـام صـاحب الإلغـاءالعيس، عن رريق القاضـي المشـروعية المخـقص )قاضـي  

المصلحة بالرعن في مشروعية هذا القرار ممامه كاخقصاص مصيل لـه، ليقـوم بـدوره 

وقـد عبـرت عـن   . 3، صـفحة  2011)الهـو،،  في القحقق من مشروعيه هذا القرار من عدمه  

مـن  وعلـىالإداريـة صـحقها،   في القـرارات ذلك المحيمة العليا الليبية بقولها" الأصل  

عيـب إسـاء   مو إثبـات مخالفقها لقاعد  قانونية سارية المفعول،  ت يدعي عيس ذلك اثبا

م.، صـفحة 2025)موموعـة محيـام المحيمـة العليـا.، اسقعمال السلرة، وإلا  لت بنوا  مـن الرعـن" 
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بـالقول من  "بونـارد "الإداري وعلى رمسهم الفقيـه الفرنسـي وقد ذهب جانب من الفقه   

بـالمفهوم السـابق   -موال نراق  ربيق نظرية القرار المضاد هي القرارات المشـروعة

، صـفحة 2023)عبـده، الغاء القرار المشـروع إلا بقـرار مضـاد .  لا ييمنحيث قال)    -ذكره

123 . 

: يقصـد بـالقرار النهـالي هـو القـرار القابـل للقنفيـذ بموـرد القرار الإداري النهـاييـ  3

صدوره من جهـة الإدار  بـدون حاجـة اعقمـاد و صـديق  مـن جهـة معلـى منهـا مو من 

بالفعل، وييون مسقوفي جميع مركانه قابل   الأعلى قد صدقت عليه  صديق نهاليالوهة 

، وعلى هذا المعنـى اسـققرت م 2021)السيوي،    للرعن بالإلغاء ممام القاضي الإداري

محيام المحيمة العليا الليبية  بقولها " من قضاء هذه المحيمة قد جـر، علـى من القـرار 

ييون نهاليا  وقابلا  للرعن عليه ممام القضاء الإداري مقى كان قابلا  للقنفيذ، حيث ييمن 

من  قر ب عليه آثاره القانونية، ييون القرار قابلا  للقنفيذ في حـالقين: الأولـى إذا صـدر 

من جهة مخقصة بإصداره بصفة نهالية بأن لا يشقرر لنفاذه اعقماد مـن جهـة مخـر،، 
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وفي هذه الحالة ييون القرار نهاليا  من  اريخ صدوره، والحالة الثانية إذا  م اعقماد من 

م، 2006)موموعـة محيـام المحيمـة العليـا القضـاء الإداري،   القي خوله القانون ذلك"

من المقرر في قضـاء هـذه من  "هم كما قضت ايضا  في مبدم حديث لها بأن  . 109صفحة  

 لا  حقـاجالقرارات النهالية القي يوو  الرعن فيها بالإلغاء هي القرارات النهالية القـي  

نمـا  يـون قابلـة للنفـاذ بموـرد صـدورها ربقـا  لـنص المـاد  إإلى  صديق جهة مخـري 

م، في شـأن القضـاء الإداري، ومن مـا  قخـذه 1971لسنة    88الخامسة من القانون رقم  

الإدار  مــن إجــراءات فــي ســبيل  نفيــذ القــرار الإداري لا  عقبــر مــن قبيــل القــرارات 

  37م، صفحة 2017)موموعة محيام المحيمة العليا الليبة،  الرعن فيها بالإلغاء..." الإدارية القي يوو 

ا  ر الإداري المضـاد مـن منظـور القرارات الإداريـة المسـتبعدة مـن نطـاق القـراــ    ثانيا

 :فقهي

بها عيـب جسـيم يـؤدي بهـا إلـى درجـة هي القرارات القي يص  القرارات المنعدمة:ـ  1

الانعدام بحيث يقعذر معها القول بأن هذه القـرارات  عقبـر  ربيقـا  لقاعـد  دسـقورية مو 

، مي بلـ  القانونية ومن وصـفها عمـل قـانوني ثارهاآقانون مو لالحة،  مما يوردها من 

فيها العيب حدا  من الوسامة يوردهـا مـن كيانهـا القـانوني وصـفقها الإداريـة ويوعلهـا 

د من كل مثر قانوني ومن مي حصانة، ومن ثـم لا  قولـد عنهـا مورد عمل  مادي  مور

أن  بـ  ،قصـا  السـلرة  غميقسبة مهما رالت مد  بقالها،  كحالة ا  ا  مركها  قانونيا  وحقوق

ــثلا   ــن اخقصــاص  إحــد، الســلرات الأخــر، م ــرارا  م )عبدالســيد،  صــدر الإدار  ق

وعلى هذا اسققرت محيام القضاء حيث قضت المحيمة   ، 113، صفحة  2012/2013

العليا المصرية " من القرار المعدوم هو الذي لحقت به مخالفة قانونية جسـيمة للقـانون 

جرد هم من صفقه كقصرف قانوني لقنهل به إلى حـد غصـب السـلرة و نحـدر بـه إلـى 

) المحيمة الإدارية العليا المصـرية،   الفعل المادي المنعدم الأثر فلا  لحقه مي حصانة"

، كما قضت بذلك محيمقنا العليا بقولها"  اسققراء قضاء هـذه المحيمـة علـى م. 1989

من القرار المنعدم هو المشو  بعيب جسيم يقفده خصالص القرار الإداري، وينحدر به 

إلى درجة الانعدام، كأن ييون صـادرا  مـن فـرد عـادي مو هيلـة غيـر مخقصـة مصـلا  

اص القشـريعية مو قضـالية مو بإصداره، كأن   باشر السلرة القنفيذية عملا  مـن اخقصـ

، مما يخرجه من دالر  القنظـيم الخـاص بـالرعن علـى القـرارات الإداريـة فـي العيس

 .م 2004)المحيمة العليا الليبية،  المواعيد القي حددها القانون"

بنـاء -ونر، من جانبنا من الحيمة من اسقبعاد نرـاق القـرارات الإداريـة المنعدمـة      

من نراق   ربيق القرار الإداري المضـاد من هـذا النـوع مـن القـرارات   -على ما سبق



نةٌَ بين القانونين المصري -القرار الإداري المضاد وأثره على مبدأ الحقوق المكتسبة  رَاسَةٌ مُقَار   د 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026مارس .  شهر لثامن المجلد ا)                   146)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

 
 

صـفقها الإداريـة و هـب  بهـا إلـى درجـة   ها عيب من العيـو  القـي  وردهـا مـنيشوب

ثـار قانونيـة م وـاه فلا  قر ـب عليهـا مي آ  هنا،  الانعدام، كعيب اغقصا  السلرة، ومن

ولا يمين لهم اكقسا  مي حقوق على إثرها، مهمـا رالـت مـد  بقالهـا ،   المخاربين بها

لأن من شـرور  ربيـق القـرار المضـاد من لا يقر ـب علـى  ربيقـه المسـا  بـالحقوق 

ــان  ــة الأرك ــرارات مشــروعة مقيامل ــوق يوــب من ييقســبوها بق الميقســبة وهــذه الحق

 القانونية.

يقر ـب  القـي لاي القـرارات ـــــوهالقرارات الإدارية الكاشفة لمركز قانوني قايم: ــ  2

ققصـر يالإلغـاء، وإنمـا  بالقعـديل مو جديـد سـواءعلى إصدارها محداث مركـه قـانوني  

، بل يقف جديد  ف إلى مركه قانونيالا  ضاليشف عن مركه قانوني قالم، ف  دورها في

ثبات حالة قانونية موجود  قبـل صـدوره ومحققـة لإثارهـا القانونيـة، فهـي إمثرها على 

 حدث آثارها القانونية من  اريخ نشأ  مركه قانوني قالم لليشف عن محقواها من حيثم 

إصدار قرار من جهـة  :. مثال ذلك 82، صفحة  2013)شوايل،     ربيقه في ا واه المخاربين به

الإدار  بفصل مو ف من و يفقه، كقربيق لحيم قضالي صادر بحق هذا المو ف في 

ــة بالشــرف و ــةاجريمــة مخل ــة الو يفي ــا  ،لأمان ــة العلي ــك قضــت المحيمــة الإداري وذل

المصرية بقولها" القرار الصادر بإنهاء خدمة مو ف للحيم عليـه فـي جنايـة لا ينشـئ 

مركها  قانونيا  مسقحدثا  للمو ف بل لا يعـدو من ييـون إجـراء   نفيـذيا  لمققضـى الحيـم 

الونالي الذي ر ب عليه القانون إنهاء الخدمة حقما باعقباره إعلانا  للأثر القبعي للحيـم 

 .م 1991،،  365، رقم القاعد 19)الموسوعة الإدارية الوهء  الونالي"

ن كل  صرف من جانب الإدار  يعبر عن وضع قرار سلرة مخر، إف  ،على هذا  بناء     

موضع القنفيذ، بحث لا يسقحدث بذا ه مركها قانونا  جديدا ، لا يعد قـرارا  إداريـا  كامـل 

لأن مـن شـرور  ربيـق   ؛ومن ثم يخرج عن نرـاق القـرار الإداري المضـاد   ،الأركان

نظرية القرار المضاد من ييون قرارا  دريا  مشروعا   قر ب عليه حقوق ميقسبة و غيير 

 . 527م.، صفحة 2013)مرسي،   واه المخاربين بهاامراكه قانونية قالمة 

عنـدما يقـوم محـد  القرارات الصادرة بناء على غش وتـدلي  مـن صـاحا الشـ ن:ـ  3

الأفراد باسقعمال ررق احقيالية بنية  ضليل الإدار  للوصل إلى غرم  غير مشروع، 

ومن ير ب على اسقعمال هذه الررق الاحقيالية صدور قرار مـن جهـة الإدار  لصـالو 

هــذا الشــخص، بمعنــى إذا حصــل هــذا الفــرد علــي قــرار إداري لصــالحه نقيوــة غــ، 

)خليفة، و دليس من جانبه بقصد  ضليل جهة الإدار  للحصول على غرم غير مشروع 

، كأن يقوم مثلا  بققديم موراق وشهادات مهور   للحصـول علـى و يفـة  739، صفحة  2008
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عامة، مو عندما يقوم الأجنبي بققديم موراق مهور  للحصـول علـى جنسـية مـن الدولـة 

المقيم فيها إقامة مؤققة، كذلك من مظاهر الغ، عند سـيوت الفـرد عـن م هـار بعـض 

 الأوراق للحصول على غرم غير مشروع.

والحيمة من خروج هذا النوع من القرارات من نراق  ربيق نظرية القرار الإداري    

عقبر عيبا  من عيـو  المشـروعية القـي  صـيب القـرارات يالمضاد من الغ، والقدليس 

القرار في دفع الإدار  فـي ا خـاذ هـذا القـرار  من نالإدارية، بشرر من يسهم المسقفيدو

من الشخص لا يمين له من ييقسب   ،لصالحه، لأن الأصل وفقا  لقواعد قانونية وشرعية

لأنـه لـيس  ؛ن الأمر يشوبه الـبرلانإلا بررق شرعية، مما عيس ذلك فإمركها قانونيا   

مو حقـوق   قانونيـا  مركـها    هالنية من غشه و دليسـ  سقفيد الشخص سيءمن الحيمة من ي

 ميقسبة.

علــى اصــدار القــرار الإداري ثــار القانونيــة المترتبــة الآــــ  المطلــا الثالــث

 :  المضاد

 :تمهيد وتقسيم

 ، قعارم مع فير  الحقـوق الميقسـبة  ،ن فير  القرار الإداري وفقا  لما سبق ذكرهإ    

على معمال قانونية   بناء    الأفراد ها  اكه القانونية القي اكقسبوكذلك مع مبدم اسققرار المر

هـذا ، فاءثار القي ر بها  ةالإداري  ات قة صدرت عن جهة الإدار  المقمثلة في القراربسا

هـي إلا إذا بـالرريق الـذي حـدده قولا  نالماضـي    ىعل   بقى سليمة قالمة قانونا     القرار

للأجراء المقخذ مـن  ن سلرة الإدار   قسع و ضيق وفقا  إمما بالنسبة للمسققبل فالقانون،  

، لأن الإدار  لها سلرة بموجب ا الإجراء من آثار من ناحية مخر،ناحية وما يحدثه هذ 

، إلا من نها  صرفا ها المشروعة في نراق معين من القرارات الإداريةمهذا القرار في  

 إذ  شـيل فـي موموعهـا  ؛اصدار هذا القرار يحار بموموعة مـن الضـمانات القانونيـة

 صدار مثل هـذا النـوع مـن القـرارات إفي    حماية من  عسف الإدار  في اسقعمال حقها

 . 479م.، صفحة 2017)الرراونة،  

 على هذا الققديم نقسم هذا المرلب إلى فرعين علة النحو القالي: بناء  

الفـرع ، و مثر إصدار القرار الإداري المضاد على الماضي والمسـققبل.ــ  الفرع الأول

 الضمانات القانونية لإصدار القرار الإداري المضاد.:   الثاني

 :اري المضاد على الماضي والمستقبلأثر إصدار القرار الإدــ  الفرع ا ول

 يـؤدي إلـى بين لنا من خـلال دارسـة المعنـى القـانوني للقـرار الإداري المضـاد منـه   

القانونية  مما المراكهسليم كليا  مو جهليا  بالنسبة للمسققبل،   مركه قانوني عديل مو إلغاء  
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لمبـدم عـدم   قغيـر احقرامـا   سـارية ولافي الماضي  بقى  صدوره ميالقي اسققرت قبل 

 .رجعية القرارات الإداري ومبدم اسققرار المراكه القانونية مي مبدم الحقوق الميقسبة

مبـدم علـى  ثـرهثار القرار الإداري المضاد بالنسـبة للمسـققل مولا ، ثـم مآهذا نبين    ىعل 

 ثانيا . الحقوق الميقسبة قبل صدوره )في الماضي 

 :ا ثر المستقبلي للقرار الإداري المضادــ  أولاا 

يقصد بالأثر المسققبلي للقرار الإداري المضاد انصراف مثره على المسققبل فقـ ،      

ابقداء  من  اريخ صدوره، مع بقاء واسقمرار اءثار القي ولدت بموجب القـرار الملغـي 

عدل بالقرار المضاد في الماضـي سـليمة ومنقوـه لأثارهـا  م.، صـفحة 2016)اليـوهوي، مو المم

القرار المضاد  سـقمر نافـذ  فـي حـق الأفـراد   علىثار القرار السابق  آبمعنى من    . 105

ثـار القـرار الإداري آ، مي من حماية لمراكههم القانونيـة، حقـى صـدور القـرار الوديـد 

)الوداع، القرار الإداري المضاد، مما آثاره في الماضي  بقى سليمة   المضاد  قوه نحو المسققبل،

 . 143، صفحة 2018

مو يعـدل   نهـين القرار الإداري المضاد لـه و يفـة محـدد ، فهـو يإف  ،على هذا  بناء      

بموجبه إلى  السابق الممعدلسبة للمسققبل فق ، يققصر مثره على منهاء القرار القرار بالن

عـن  القانونية الناشـلةالمسققبل، باعقبار من القاعد  العامة  قول بعدم المسا  بالمراكه 

إلا عـن رريـق القـرار  -  عمـلا بمبـدم عـدم المسـا  السـابق ذكـره-الفرديـة    ات القرار

الإداري المضاد بأثر مسققبلي فق ، مثال ذلك القرار الصادر بفصل مو ف لا مثـر لـه 

ينـه إلـى حـين  ـاريخ فصـله بـالقرار يعلى الحقوق القي مكقسبها المو ف من  اريخ  ع

بقولها بما معناه" من     وعلى هذا اسققرت محيام المحيمة ادارية العليا المصرية المضاد 

كل  نظيم جديد يسري بأثر فوري مباشر من  اريخ صدوره، ولا يسـري بـأثر رجعـي 

)المعاضيدي، بما من شأنه إهدار المراكه القانونية القي  يون قد  حققت لصالو المو ف"  

  . 137-136، الصفحات  2015

إلـى حـين   مشروعا   بقى سـليمة  صدرهثار القرار الأول الذي  آنسقخلص مما سبق من   

ثاره بإلغاء مو  عديل القرار الأول المشروع علـى آصدور القرار المضاد، حيث ير ب  

 المسققبل فق .

ا    :مبدأ الحقوق المكتسبة في الماضي علىأثر القرار المضاد  ــ  ثانيا

خر آن مثر القرار الإداري المضاد على مبدم الحقوق الميقسبة ينصدم بمبدم قانوني  إ    

والذي  ،في موال القانون الإداري ملا وهو مبدم عدم رجعية القرارات الإدارية الفردية 

علـي الماضـي احقرامـا للحقـوق الميقسـبة   يقصد بـه من مثـاره لا  سـري بـأثر رجعـي
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نما  سري في إ والمراكه القانونية القي  مت في  ل قرار سابق سليم في جميع مركانه،

يـي لا لمي بالنسبة للمسققبل فقـ ،    مواجهة المخاربين بها مباسر  من  اريخ صدورها

اكقسـبوها القـي  ان علـى اسـققرار حقـوقهم الميقسـبة  يفقد المخاربين به الثقـة ولارملنـ

 . 62م.، صفحة 2010)راضي،  بموجب القرار السابق على القرار المضاد 

 ذلـك منالحيمـة مـن  و،  ثار القرار المضاد لا  نسحب على الماضيآن  إعلى هذا ف  بناء  

ن القـرار إالقرار المضـاد لا يميـن من يـؤثر علـى حقـوق نشـأت فـي الماضـي، حيـث 

ثاره إلـى المسـققبل فقـ  فـلا آالمضاد في حقيققه بديل عن القرار الملغي بموجبه ينقوه 

 ومبـدم عـدم رجعيـة القـرارات   لمبدم الحقوق الميقسـبة  احقراما   نصرف على الماضي  

 .لقانون العام والمبادك الدسقوريةلمبادك ا وفقا  وكذلك 

على الرجعيـة كاسـقثناء علـى القاعـد  النصوص الدسقورية    يمين  من  نص    هإلا من   

من المسـا   لعليـا المصـرية بقولهـا بمـا معنـاه،وبهذا قضت المحيمة الإداريـة االعامة  

ــا  الضــمانات  ــة ربق ــانوني يقضــي بالرجعي ــنص ق ــون إلا ب ــبة لا يي ــالحقوق الميقس ب

لقانون فإنه يشقرر في   نفيذا  ذا كان القرار الإداري صادرا  إ  من المسقثنيات ف،  دسقورية

هذه الحالة من ييون هذا القانون قد نـص فيـه علـى الأثـر الرجعـي مو علـى القـرخيص 

،  وهذه الرخصة القشريعية من اخقصـاص السـلرة القشـريعية لردار  بققرير الرجعية

لأصــل ملا  ســري القــرارات وحــدها لمــا يقــوافر فيهــا مــن ضــمانات،  معنــى هــذا من ا

على ذلك كاسقثناء على    إلا إذا نص القانون ومنها القرار المضاد بأثر الرجعي الإدارية

القاعــد  العامــة القــي  قضــي بعــدم الرجعيــة ربقــا  للقــانون الربيعــي احقــرام الحقــوق 

شيء من  هدر الحقـوق القـي مكقسـبها الافـراد ربقـا  الميقسبة، إذ من ليس من العدل في  

)موسـوعة  لأوضاع  شـرعية صـدر  بموجبهـا القـرار السـابق علـى القـرار المضـاد"

 . 1238م.، صفحة 2002محيام المحيمة الإدارية العليا المصرية ، 

يؤثر على الحقوق الميقسـبة القـي  المضاد لانسقخلص مما سبق من القرار الإداري      

مكقسبها الفرد بموجب القرار السابق عليه، ولا ينسحب عليها إلا إذا وجد نص  شريعي  

ة  ضمن الحقوق الميقسـبة للأفـراد يقضي بذلك على نراق ضيق وبضمانات الدسقوري

 القضاء. عن رريق 

 :الضمانات القانونية لإصدار القرار الإداري المضادــ   الفرع الثاني

صدار القرار المضاد وحماية للمراكـه القانونيـة والحقـوق الميقسـبة إنظرا  لخرور     

ــادك  ــن المب ــة م ــرار الإداري المضــاد لموموع ــة الإدار  يخضــع الق ــن  عســف جه م

 والضمانات القانونية القي محاره به الفقه الإداري على النحو القالي:
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 : بدأ تسبيا القرار الإداري المضادضمان مــ  أولاا 

يقصد بقسبيب القرار الإداري ذكر الحو  الواقعية والقانونية القي دعت إلى إصداره   

من قبل جهة الإدار  في صلب قرارها عندما يلهمها القانونية بـذلك فـي بعـض القـرار 

الإدارية ومنها القرار الإداري المضاد، فالقسبيب هو القعبير الشيلي عن مسبا  القرار 

، وبهذا يقر ب على عدم ذكره عدم مشروعية القـرار فهو يقعلق بركنه الشيلي  الإداري

 . 130م، صفحة 2020)العفي،،  ، 126م، صفحة 2019)الدلفي، لعيب في شيله 

وقد ذهب جانب من الفقه بالقول من القسبيب يخقلف عن السبب الذي يقصد به الحالـة   

الواقعية والقانونية القي دفعت الإدار   للقدخل لا خاذ قرارها بقصد محداث مثر قانوني، 

ولا يمين اصدار القرار الإداري دون وجود سبب حقيقي يبرر صـدوره سـواء كشـفت 

ذا ملهمها القانون ذلك، ويقر ب علي مخالفقـه مـن قبـل الإدار  إعليه في صلب قرارها  

عدم مشروعية القرار الإداري  لعيب في سببه، مم القسبيب فهو إجـراء شـيلي  يقر ـب 

)عامر، إجراءات ومشيال على مخالفقه من قبل الإدار  إصابة ركن الشيل في القرار الإداري 

، صـفحة 2008)الحلـو، ،  146، صـفحة 2010)العصـار،    125م.، صـفحة  2022القرار الإداري ) دراسة مقارنـة ،  

ــد،  ،   432 ــفحة 2006)الموـ ــوخريص،  ،  80، صـ ــفحة 2022)مبـ ــيلات، ،  61، صـ ــفحة 2018)القبـ ،   416، صـ

وهذا ما قضت به المحيمـة العليـا ،     258م.، صفحة  2021)الومهي،     324م، صفحة  2011)بوضياف،  

الليبية بقولها" لما كان الأصل من الإدار  غير ملهمة بأن  فصو عن مسبا  قرارها إلا 

إذا ملهمها القانون ببيان الأسبا ، وفي هذه الحالة يصبو القسبيب شـررا  يقر ـب علـى 

)موموعة محيام المحيمـة العليـا   غفاله برلان القرار حقى ولو كان له سبب صحيو في الواقع"إ

 . 294، صفحة 2005الليبية،  

نخلص ممـا  قـدم من  سـبيب القـرارات الإداري ومنهـا القـرار الإداري المضـاد مـن   

مفضل الضمانات القانونيـة القـي  سـمو لهـم معرفـة الأسـبا  القـي بنـى عليهـا القـرار 

ثبات على عدم مشروعية هذا القـرار إالصادر ضدهم، لأنه يسهل لهم مهمة إقامة دليل  

عند الرعن يه ممام القضاء للقأكيـد مشـروعيقه مـن عـدمها، كمـا يسـهل ذكـر الأسـبا  

 يضا ، بمعنى من عملية القسبيب  حقق مصلحة عامةممهمة الأثبات على القضاء 

 وخاصة في آن واحد. 

ا   :ضمان احترام حقوق الدفاعــ  ثانيا

ــة الدســا ير    ــة اللصــيقة بالإنســان القــي كفلقهــا كاف ــدفاع مــن الحقــوق الربيعي حــق ال

وهـو مـن مهـم الضـمانات القانونيـة المقـرر  للأفـراد فـي مواجهـة   ،والمواثيق الدوليـة

 االإدار ، ويقصد به  في موال القانون الإداري حق  مو  ميين المو ف  المنسو  إليه

من قبل الإدار  بمخالفة إدارية ومالية، الدفاع عن نفسه لدرء هـذا الا هـام ، مـن خـلال 
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)يوسـف،   منحه مجلا  كافيا  لإحضار وإقامة دليل على عدم صـحة الـقهم المنسـوبة إليـه

، مما بإثبات فساد الأدلة المقعلقة بإثبات القهمة المنسوبة إليه،  10-9، الصفحات  2008

دْ  م ق ـ ق ه  المم مو بإقامة دليل علي عدم وجودها في الأسا  لقبرلة نفسه من هـذه القهمـة، ف ـ

ن  الأعـذار مـا يخفـف  هم مـ  نْسموب ة إ ل يْه، م وْ ل ـ ة الم  ن القُّهْم  ا يمعْف يه  م  ن  الأسبا  م  ي يونم ل هم م 

ف اع  ي الـد   رْص ف ـ يد الح  م ن فْسمهم ؛ لأ  ن هم ي يونم ش د  ق ه  ا يمب ي  نم ذ ل ك  همو  المم يْر م  خ  ق ا   و  ع نْهم الع 

ه  الـقُّه م ذ  ق فْن يـد هـ  ه  ل  ، ولـه الحـق الاسـقعانة  112م.، صـفحة 2020)الحـديثي،  ع ن ن فْس 

لأن حق الدفاع ميفول لهم، في مرحلة القحقيق مصالة عن   هبمحام للقيام بدور الدفاع عن

 . 402، صفحة 2018)الحسيني، نفسه مو بالوكالة 

علـى هـذا يقضـو من موـال  ربيـق هـذا المبـدم فـي مواجهـة الإدار  كضـمانة   اسقنادا   

مساسية للمو فين في مواجهقها، ييون في الوهاءات القأديبية القي  وقعها عليهم والقي 

 ؤثر بربيعة الحال على مراكـههم القانونيـة القـي اكقسـبوها بموجـب قـرارات إداريـة 

سابقة  قمثل في القعين مـثلا ، ولا يقحقـق هـذا إلا فـي حالـة قيامـه بفعـل يشـيل مخالفـة 

إدارية مو مالية  سقوجب  وقيع جهاء  أديبي بشأنه، فققوم الإدار  بإصدار قرار مضـاد  

 المخالفة.الو يفة كنقيوة لار يابه لهذه  بفصله من هذه

يوب من نمين المو ـف مـن حـق الـدفاع علـى نفسـه لـرد هـذه الا هامـات   ،هذا  ىعل  

بموجب القانون من  عسـف   المنسوبة إليه من قبل الإدار  للحافظ على حقوقه الميقسبة

، وفي حالة منعه من ممارسة هذا الحق فأن مي جهاءات  أديبيـة  قخـذها بشـأنه الإدار 

يشوبها البرلان لعدم  وافر ضمانات القحقيق ومنها حق الدفاع  حقيقا  بالإلغاء من قبـل 

ضدهم مـن شـأنه   امة يوب عليها قبل  وقيع مي جهاءالقضاء، مي من الإدار  كقاعد  ع

م.، صـفحة 2017)الرراونـة،  المسا  بمراكههم القانونية، من  قيو لهم حق الدفاع عن منفسـهم

492 . 

ا   : قاعدة توازي الاختصاص والإجراءاتضمان مبدأ احترام ــ   ثالثا

يقصد بهذا المبدم من جهة الإدار  يوب عليها عند  عديل مو إلغـاء قـرار إداري سـليم    

عن رريق ما يسمى بالقرار الإداري المضاد م باع نفـس الإجـراءات والاخقصاصـات 

المقبعة في إصـدار القـرار الملغـي والمعـدل ومـن نفـس الوهـة القـي مصـدرت القـرار 

. فالإدار  عند ممارسة سرلقها  في إصدار  484م.، صفحة  2017)الرراونة،  المغلي  

ــرام ا ــرار المضــاد احق ــة والاخقصاصــات الق ــوا ي لإجــراءات القانوني ــدم   عمــلا  بمب

الأشيال، والأصل كقاعد  عامة من الإدار  لا  ققيد فـي إصـدار القـرار الإداري بشـيل 

معين، فأي  عبير عن إدار  جهة الإدار  في نراق سلرقها الملهمة لأحداث مثر قـانوني 

الإدار  با خــاذ القــانون  قــد يلــهم  قــرار إداري صــحيو إلا مــع ذلــك فــإن معــين يعقبــر
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يشـقرر  إ باع شيل معين عند إصدار القـرار الإداري المضـاد كـأن إجراءات معينة مو

مـن قبـل جهـة الإدار  عـن ، مو يسقوجب إجراء  حقيـق  صدوره في شيل ميقو  مثلا  

القأديب قبل إصدار القرار القـأديبي بحـق مو فـا  مـا وبهـذا المعنـى قالـت   رريق لونة

، حد  مدير الإدار  قـرارا  كقابيـا  إذا صدر مدارية العليا في حيثم قضت بأنه  المحيمة الإ

، 2013)سـمية،    نه لا يوو  له من يلغيه بأمر شـفهي لأن الأمـر الأول وهـي اليقابـةإف

. وبهذا قضت المحيمة الإدارية العليا المصـرية بقولهـا" الأمـر الإداري لا  64صفحة  

 -19الوـه  -)الموسوعة الأداريـة   يلغيه إلا ممر مداري آخر بنفس مدا  الأمر الأول وهي اليقابة"

 . 1965، 496القاعد  رقم 

على هذا فأن مبدم احقـرام قاعـد   ـوا ي الاشـيال والإجـراءات،  شـيل ضـمانة   بناء    

فــراد وحمايــة لهــم مــن  عســف الإدار ، باعقبــار من احقــرام الإدار  لهــذه لمصــالو الأ

الإجراءات والاخقصاصات هو احقرام لمبدم المشروعية الذي يعد هو الأسا  القانوني  

الذي يوب على الإدار  العمل بمققضاه في جميع معمالها القانونيـة والماديـة، لأن هـذه 

الإجراءات مقرها المشـرع ومـن ثـم لا يوـو  مخالفقهـا، وبقـالي  شـيل هـذه الضـمانة 

 المهمة لحقوقهم وحريا هم.

ا   : بدأ عدم رجعية القرارات الإداريةضمان مــ  رابعا

ثـار القـي ييمـن من ير بهـا القـرار الإداري مو يقصد بهذا المبدم عـدم جـوا   ربيـق اء

لا  مقد علي الوقالع والأعمـال القانونيـة القـي ر بـت  من آثارهالماضي مي  علىيحدثها  

، بمعنـى  374م.، صـفحة  2017)المسـلماني،    ثارها قبل القاريخ المحدد لبدء سريانهآ

ها، وعـدم جـوا  انسـحا  رالإدارية ييون لها مثر فوري من  اريخ صدو  من القرارات 

 . 62م.، صفحة 2011)الوها ،  مثاره على ما  م من مراكه قانونية قبل ذلك القاريخ

الإدارية يخضـع لهـذا   ن القرار الإداري المضاد باعقباره محد القرارات إهذا  ف  وعلى  

ثار ثارا  جديد ، وهذه اءآ، لأنه يعد قرارا  جديدا يحل محل القرار الملغي  وير ب  المبدم

-يوب من يبدا سريانه من  اريخ صدور هذا القرار، احقرامـا لمبـدم الحقـوق الميقسـبة 

مـن القـومي المقوقـف علـى اسـققرار المراكـه القانونيـة ومبدم الأ  -السابق الإشار  إليه

للمعاملين مع الإدار ، لأنه ليس من العدل في شي المسا  بقلك المراكه مو نهـدر  لـك 

الحقوق، لأن المسا  بها يفقد المقعاملين معها الثقـة والارملنـان لوهـة  الإدار  اللـذان 

يعقبران الأسا  القانوني للمقعامل معها، وهذا ما قضـت بـه المحيمـة الإداريـة العليـا 

المصرية بقولها" الأصل ربقا  ، للقانون الربيعي، هو احقرام الحقوق الميقسبة، فهو ما 

 قضي به العدالة الربيعية ويسقلهمه الصالو العام، فليس من العدل في شـيء من  هـدر 

الحقوق كمـا لا يقفـق والصـالو العـام من يفقـد النـا  الثقـة والارملنـان علـى اسـققرار 
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هـذا اسـققرت محيـام   ى. وعلـ 2005المصـرية،  -)المحيمـة الإداريـة العليـا    حقوقهم"

بقولها "من الوقالع القي  مت قبل صدوره القرارات ونفاذها بـأثر   العليا الليبيةالمحيمة  

مبـدم عـدم  رجعي فمثل هذه الرجعية  هـدد النـا  فـي حقـوقهم وحريـا هم، ولهـذا كـان

 القرارات من مبادك القانون العام كالمسـاوا  والحريـات العامـة وحـق الـدفاع" رجعية

مـن المسـققر فقهـا  وقضـاء  من   كما قضت ايضـا  حـديثا   بأنـهم"  . 1990)رعن إداري،  

القرارات الإدارية القنظيمية مو الفردية لا  نق  مثرها إلا من  اريخ صدورها مخذا  بمبدم 

عدم رجعية القرارات الإدارية وإعمالا  لحظر المسا  بالمراكه القي  مت و ياملت إلا 

  61، صفحة 2017)المحيمة العليا الليبية،  بنص في القانون"

ا   :قابة القضايية على القرار المضادالر ضمانةــ   خامسا

 عقبر من مهم الضمانات القانونيـة، ذلـك ءن القضـاء   ار د ن الرقابة على معمال الإإ   

الإداري   هو الوهة المؤهلة لحماية حقوق وحريات الأفراد ا واه جهة الإدار ، فالقضاء

إذا ما  وافرت له الضمانات الضرورية القـي  يفـل   الحقوق  هالمدافع عن هذ   ربدو  يقوم

، فالرقابـة  38م.، صـفحة  2019)الفيـر ،    له الاسققلال في مهمقـه فـي محسـن وجـه

الإدار  هـي ضـمانة مساسـية   عـن جهـة  ة القـي  صـدرريالقضالية على القرارات الإدا

حريـات وحقـوق الأفـراد القـي مقرهـا الدسـقور ووضـعقها القـوانين واللـوالو   لاحقرام

موضع القنفيذ، فالقاضي الإداري له الحق في إلغـاء القـرارات الإداريـة إذا كانـت هـذه 

بـل يمقـد دوره إلـى مراقبـة   . 69م.، صـفحة  2004)حمـاد ،    واللوالو  فيها مخالفة لهذه القوانين

هـذه  إساء  اسـقعمالإذا  -وهي موال القرار الإداري المضاد  -دار السلرة الققديرية لر

بناء على قواعـد ووفقا  لققدير القاضي الإداري    ةم غير مشروعاغراالسلرة لقحقيق  

 . 279، صفحة 2023)عبدالرحيم،  ومبادك قانونية محدد 

 الميقسـبة  الحقـوق  احقرامعلى هذا  مثل الرقابة القضالية ضمانة فعالة ليفالة    وبناء      

والحريات الفردية، إذا من الافراد يهرعـوا إليـه عنـدما  قوـاو  الإدار  حـدود سـلرقها 

مبـدم المشـروعية والالقـهام  جبارها على احقرامادا  فعالة في المقيد  والققديرية، فهي م

، ومن  235، صـفحة 2006)شـيحا،   فـراد بما يوجبها عليها القانون في كافة  صرفا ها ا واه الأ

فـراد وحريـا هم فـي الرقابة القضالية مكثر فاعلية ومكثر ضـمانة فـي حمايـة حقـوق الأ

م.، 2002)محمــد،  مواجهــة الإدار  مــن الرقابــة الذا يــة القــي  قــوم بهــا الإدار  بنفســها

، ذلك لأن القاضي الإداري يقسم بالحيد  والاسققلال عن الإدار  بالإضـافة  11صفحة  

إلى سعيه الحثيث دالما في  حقيق العدالة، إذا من وجـوده فـي الأسـا  هـو مظهـر مـن 

 . 87م.، صفحة 2020)عويضة،  في مواجهة الإدار  مظاهر العدالة الانصاف
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القرار الإداري المضاد على الحقوق الميقسبة  من مثرمن مومل هذه الضمانات نسقنق  

ن هـذا القـرار ينصـدم بمبـدم عـدم إلا ييون إلا بالنسبة للمسققبل، مم بالنسبة للماضـي فـ

إلا إذا نـص القـانون علـى ذلـك كاسـقثناء، وحقـى بالنسـبة ،    رجعية القرارات الإدارية

للمسققبل يحار بضـمانة الرقابـة القضـالية اللاحقـة علـى إصـدار القـرار كاخقصـاص 

ــة مــن عــدمها،  مصــيل للقاضــي الإداري ــرارات الإداري ــة مــد، مشــروعية الق لمراقب

نـه ييـون  حـت رقابـة القاضـي إوباعقبار من القرار المضاد محـد القـرارات الإداريـة ف

 الإداري للقحقق من مشروعية حقى بالنسبة للمسققبل.

 :  الخاتمة

لقد  وصلنا إلى عد  نقال  و وصـيات يميـن بيانهـا علـى النحـو   ،في خقام هذه الدراسة

 القالي: 

 :  جــــــالنتايــ أولاا 

ن القرار الإداري المضاد يعقبر من مهم امقيا ات السلرة العامة القـي مقرهـا الفقـه إـ  1

لإلغـاء مو  عـديل القـرار الإداري الفــردي  الققديريــة،والقضـاء لـردار  بحيـم سـلرقها 

 السليم بالنسبة للمسققبل إذا اققضت المصلحة العامة ذلك.

ن المفهوم القـانوني للقـرار الإداري المضـاد منـه قـرار إداري يصـدر عـن الإدار  إـ  2

 معلىعن جهة الإدار  ذا ها مو جهة  ويصدر  بالنسبة للمسققبل،  سليم  فردي  نهاء قرارلإ

مع مراعا  القواعد والإجراءات الشيلية القي مشقررها المشرع   منها في السلم الو يفي

 .الإدارية حماية للحقوق الميقسبة في اصدار القرارات 

اري بأنه حق مقرهم القـانون يقصد مبدم الحقوق الميقسبة في نراق حدود القانون الإد ـ  2

ما عن رريق عمل قانوني يصدر عن جهة الإدار  يقمثل في القـرار الإداري، لشخص  

فبموجبه ييقسب هذا الشخص مركه قانوني معـين لا يوـو  المسـا  بـه إلا بـالرريق 

الذي حدده القانون وهو القرار المضاد مـع مراعـا  الضـمانات القانونيـة والإجـراءات 

 الشيلية عملا  بهذا المبدم القانوني.

من الأسـا  القـانوني لفيـر  القـرار الإداري المضـاد هـو الفقـه الإداري فهـو الـذي ـ 3

ات  برر وجوده في الموال وضع حور الأسا  لهذا الفير  من خلال وضع عد  نظري

، منها نظرية  غير الظـروف والوقـالع الماديـة القـي مدت إلـى صـدور القـرار الإداري

بـالقرور المسـقمر،  الأول بالنسبة للمسققبل كأحـد ميـهات الحيـا  الإداريـة القـي  مقـا 

للمصلحة العامة وسير المرافق العامة بانقظـام وارـراد كأحـد ثـاني النظريـات مراعا    
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اعقمد عليها الفقـه فـي  بريـر وجـود هـذه الفيـر ، وكـذلك نظريـة رقابـة الإدار  علـى 

 اعمالها لقفادي الوقوع في مخراء مسققبلية.

الفقهية والأحيـام القضـالية ا ضـو من  نرـاق القـانوني   اءراءمن خلال اسقعرام  ـ  4

وهـو القـرار  يخرج عنها د من القرارات ولاالقرار الإداري المضاد يدور في فلك محد  

 الفردي المشروع ونهالي مقيامل الإركان.

 القانونيـة لمنـعالضـمانات  المبـادك    بموموعة منمن القرار الإداري المضاد محار  ـ  5

، حمايـة  لحقـوقهم في اسقعمال هذا الحـق ا وـاه المخـاربين  القعسفوالغلو  الإدار  من  

القـي اكقســبوها بموجـب القــرار السـابق علــى القـرار المضــاد ومـن مهــم هـذه المبــدك 

 سبيب القرار الإداري المضـاد ومبـدم حـق الـدفاع علـة الحقـو   وضمانات مبدم وجو  

ل لهـا هـو الميقسبة، ومبدم عدم رجعية القرارات الإدارية ومخـر هـذه المبـادك والميمـ   

 مبدم الرقابة القضالية على معمال الإدار  للقحقق من مشروعيقها من عدمه.

ا   :التوصياتــ    ثانيا

ي   ـ  1 الل  يب ـ ي  ، و  ر  صـْ ع ) الم  ش ر   ي المم ل  نوص  د خُّ ور   الق ـ رم ال م،  ب ضـ  ع ـ ين م  ومسـس  و   قْن ـ

يْقموب ـ  وص م  ور   نمصـم ي صـم ة القـرار الإداري المضـاد ف ـ ي ـ د ن ظ ر  اع  ق و  قمين  ةو  ى ي ـ ق ـ ، ح 

د ار   ف ي   ق ى  قع الإ  ف ة م  عْر  ن م  ين  م  لا  الن  ظ ام  ي   ف ي ك  د ار  ي الإ  اسقعمال ف ي   القعسفالق اض 

ه    سلرقها الققديرية عن إصدار القرار الإداري المضاد  ن ع د م  ث لم  بْء  الب حـْ ق خْف يف ع 

ل   ي يمثْق لم ك اه  ش اق ه.هالد قيق ال ذ  نْ م  يدم م  ي ه   ، و 

يميـن المسـا  بهـا مـن قبـل الإدار  عـن   الميقسـبة القـيبالحقوق  من عدم المسا   ـ  2

وضـمانات المسـققبلي، يحقـاج إلـى اشـقرارات    رريق القرار المضاد خاصة  في مثـرهم 

بالإضافة إلى الضمانات القي قال بها الفقه، لحماية   بموجب القانون  وشيلية  موضوعية

ا وـاه  العامـة،السـلرة  مـن امقيـا ات  بـه الإدار  قمقع    ممام ما لك الحقوق بشيل ممثل  

الأضعف في مواجهقها )الافـراد  ليـي لا  غلـو مو  قعسـف فـي اسـقعمال  لـك   الررف

 الامقيا ات القي منحت لها لغاية مهمة وهي المصلحة العامة.

ي   ـ 3 د ار  ي الإ  ى الق اضــ  ــ  ــي ع ل ة الليب ــ  ق اب ه ب الر  د  م د اء د وْر  ــْ ن ى  عســفع  ــ  ــي  ع ل الإدار  ف

 ا  ومصـرلح ا  معنـى قانونيـ من يضـعاسقعمال حقها في إصدار القرار الإداري المضاد، 

ليسهل معرفقه بشيل دقيق مـن قبـل الإدار    ،لهذا القرار في شيل مبادك قانونية  ا  محدد 

 ليي لا  قع في هذا القعسف مسققبلا لقحقيق مصلحة عامة في حمايـة مبـدم المشـروعية

حمايـة الحقـوق الميقسـبة  قمثـل فـي ومصـلحة خاصـة  ،في صميم  خصصه  الذي يقع

 للأفراد من  عسف الإدار .
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يوــب من  نعقــد مســؤولية الإدار  عــن وضــع قرارهــا المضــاد موضــع القنفيــذ، إذا ـ 4

على  ضرت بمصلحة الحقوق الميقسبة للأفراد، وبناء  م واو ت فيه سلرقها الققديرية و

انعقاد هذه المسؤولية يسقحق المقضرر منها  عويضا  لوبر هذا الضرر نقيوـة لقعسـف 

 .الإدار  في اسقخدام سلرقها الققديرية

 

 : بيان تضارب المصالــــح

العمل     على  قد  ؤثر  معروفة  شخصية  علاقات  مو  مالي  مي  ضار   وجود  بعدم  المؤلف  يمقر 

 المذكور في هذه الورقة. 
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